
 جرائم السرقات بين الأصول والفروع

صول لأا ينأو ب قاربلأا ينتقع ب تيسرية بتجرميه السرقة اللأالروابط اماية حجزائري بلع ااهنم المشر 
ولعل  .ترتكب خارج الوسط العائلي يتتلف عن السرقة العادية أي الختجها معاجلة لوالفروع، وقد عا

العائلية وأسرار  تلااية الصمحسرة و لأعة امسفاظ على حلا ىلذا التوجه يسعى إهبزائري جلشرع املا
 ريي وخانجلتوقيع العقاب على ا يفتمع جلمة على مصلحة اميلك غلب الطابع الشخصي للجر سرة، لذلأا
ريك حتذا كانت القرابة تشكل قيدا على ريكها، هذا وإحتنائية وعدم جلريك الدعوى احت نيعليه ب ينجلما

 .الدعوى العمومية فقد تكون مانعا من موانع العقاب

: هي اعتداء على حق الملكية والحيازة الواقعة على  شيء منقول، أي مال منقول السرقة تعريف
شريطة أن يكون مملوك للغير وهذا يعني الأخذ بدون رضا المجني عليه، وبمعنى أن الجاني يقوم 

 ق ع. 350بالفعل بنية التملك للشيء رغم أن  المشرع لم ينص صراحة على ذلك في المادة 

على الملكية والحيازة معا، إلا أن الحيازة هنا عرضية باعتبار أن السارق لم يكن حائز  تعد السرقة اعتداء
 للشيء المعتدى عليه.

  السرقة:طبيعة محل 

: بما أن السرقة تقع على الملكية وموضوعها الاعتداء على الملكية ، لذلك أن يكون الشيء مالا -1
  شيء له صفة المال وفقا للقانون.يجب أن يكون صالحا للملكية، ولا يصلح للملكية إلا

وعليه لا يصلح الإنسان أن يكون محل للملكية، أو الأشياء التي بطبيعتها لا تصلح للملكية مثل  
الهواء، مياه الأمطار، الجبال، المياه، إلا أن الماء إذا تم وضعه في عبوات أو تعبئته في أوعية  

 يعتبر مالا ويصبح قابل للسرقة.

الأشياء المادية أو التي لها كيان مادي تصلح أن تكوم موضوع للسرقة وسواء كانت وبالتالي كل 
صلبة، أو غازية، أو سائلة، ولقد اعتبر المشرع الجزائري أن الكهرباء والغاز يدخل ضمن جرائم 

 ق ع. 350السرقة كما هو موضح في الفقرة الثانية من المادة 

للسرقة لأنه ليس من الأشياء الصالحة للامتلاك من  اضوعوعليه يمكن القول أن الإنسان لا يكون مو 
جهة، ولا يمكن تقويمه ماديا، فصفة المال منفية عنه، وأعضاء الإنسان ليست أموال، إلا الأعضاء 

 الاصطناعية فهي أموال وتصلح موضوعا للسرقة.



لأنه لا يتصور أن تكون السرقة على مال مملوك  :وقت السرقة أن يكون المال مملوكا للغير -2
للجاني، وعليه لا تكون محلا للسرقة الأشياء التي لا مالك لها مثل الأموال المباحة أو المتروكة، 

 في حين تكون محل للسرقة الأموال المفقودة.

ملك لأول من  أو الأموال المباحة هي تلك الأموال التي لا مالك لها، وتكون  المباحةيقصد بالأشياء 
اذا لم تكن الدولة قد ، الأصداف في البحر الحيوانات الطيور البرية، الأسماكمثل  وضع عليها يده

 عليها.ها وضعت يد

، لأن ماهو ملك للدولة هو مال الدولة أملاكويجب التفرقة بين المال المباح الذي لا مالك له وبلين 
للنفع العام كالشوارع والميادين والطرق العمومية عمومي، أو ما تم تخصيصه للخدمة العمومية أو 

ي ارقا من يستولوالحصون، فيعد سارقا من يختلس أتربة الطرق العمومية، أو رمال الشواطئ، كذلك يعد س
 أو الكهرباء. على سلك الهاتف

لمالك إلى إذا انصرفت نية ا :ويقصد بها الأموال التي خلى عليها مالكها عن حيازتها،المتروكة الأموال
التخلي عنها نهائيا، وهو من قبيل فضلات الطعام، واللباس، وأعقاب السجائر، ويترك أمر تقدير تفاهة 

 قيمة الأشياء  للقاضي، وان كانت تفاهة قيمة الأشياء تختلف من شخص لأخر.

يسعى هي عبارة عن أشياء ضاعت لمالكها إلا أنه لازال متمسكا بها بملكيتها و  الأشياء المفقودة:
لاسترجاعها وتخل ضمنها أن تضيع منه أو نسيها سهوا في مكان ما.وتعتبر الأشياء المفقودة أشياء 

 لازالت في ملكية أصحابها وله الحق في استردادها من أي شيء دخلت في حيازته.

اشترط المشرع الجزائري أن يكون الشيء منقولا باعتبار أن فعل الأخذ يفترض  أن يكون منقولا: -3
أن يقع على شيء يمكن تغيير موضعه من حيازة إلى أخرى ، وذلك لن يكون ممكنا الا بالنسبة 

 للمنقول بطبيعته أو المنقول بالتخصيص.

لتفرقة بين جريمة وهو الشرط الذي يمكن من خلاله ا أن يكون الشيء في حيازة غير الجاني: -4
السرقة وخيانة الأمانة، ذلك أن السرقة هي اعتداء على الملكية والحيازة، فلا يمكن تصور أن 

 اعتداء شخص على ملكية غيره إلا إذا كان الغير يحوز المال الذي ينصب عليه فعل الاعتداء.

 
 
 
 



 بين الأصول والفروع أركان جريمة السرقة

 الفرع الأول: الركن الشرعي

 من ترتكب التي السرقات على يعاقب لا" أن على ق.ع 368 المادة الجريمة هذه على نصت 
 المدني: التعويض في إلا الحق لهم وليس أدناه المبينين الأشخاص

 الفروع من غيرهم أو بأولادهم إضرار  الأصول .1
 م."بأصوله إضرار الفروع .2

اذ ختجوز اي لا " فيها جاء حيث ع ق 369المادة عليها نصت فقد الأقارب بين لسرقاتل بالنسبة أما
صهار لغاية الدرجة لأواشي واحلقارب والأوا زواجلأ ا نيتقع ب يتزائية بالنسبة للسرقات الجلجراءات الإا

 "جراءاتلإذه اهل الشكوى يضع حدا ضرور والتنازل عنملبناء على شكوى الشخص ا لاالرابعة إ
 المفترض الركن :ثانيال لفرعا

 قرابة علاقة وجود إثبات شيء كل قبل يجب وسليما صحيحا تطبيقا 368 المادة تطبيق يمكن لكي
 جد أو أب هو السارق  يكون  أو المسروق  حفيد أو ابن هو السارق  يكون  أن أي والضحية المتهم بين

 الجاني لإعفاء مجال لا فإنه ق.ع 368 المادة في عليه المنصوص القرابة عنصر تخلف وإذا المسروق،
 بعدها وما 350 المادة عليه نصت ما حسب شروط من أفعاله في يتحقق لما وفقا ويعاقب العقاب من

 ق.ع.
 

  الركن المادي:

ويتمثل في قيام الأب أو الجد مثلا بسرقة مال ابنه أو حفيده أو في قيام الابن أو الحفيد بسرقة مال أبيه 
 فعل الأخذ وعدم رضا المجني عليه. يقوم الركن المادي لجريمة السرقة على، و أو أمه أو جده أو جدته

: أي أخذ الشيء وانتزاعه من يد المجني عليه وسلبه إياه والاستيلاء عليه، وإخراجه الأخذ علف -1
من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة أخرى، إذ أنه لا يكفي إخراجه  فقط من حيازة 

 المجني عليه، يجب وضعه في حيازة أخرى جديدة.

ي تقوم جريمة السرقة يجب أن يكون فعل الأخذ والسلب بغير رضا المجني لك :عدم الرضا -2
عليه، لأنه إذا تحقق الرضا انتفى عنصر الاعتداء ، وتنتفي الجريمة ولا يكون هناك اعتداء 

 لا على الحيازة ولا على الملكية.



لب توافر القصد الجنائي تعد جرائم السرقة من الجرائم العمدية التي تتط :(القصد الجنائي) الركن المعنوي 
العام بعنصريه العلم والإرادة أي الجاني يعلم أن المال الذي يستولي عليه هو ملك للغير وان المجني عليه 

 غير راض على فعله، وتتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة.

 توافره.ات القضائية لا تشترطه أما القصد الخاص الذي يتمثل في تحقيق نية التملك فان التطبيق

 عقوبات السرقات بين الأصول والفروع

 من المرتكبة أو أحفادهما أو ابنته أو ابنه أموال على الأم أو الأب من المرتكبة السرقة جريمة إن
 أو جده أو أمه أو أبيه أموال على الابن من المرتكبة السرقات جرائم أحفادهما، أموال على الجدة أو الجد
 مرتبطا الجرمي الوصف يبقى ذلك ورغم الجزائري  العقوبات قانون  في عليها معاقب غير سرقات هي تهجد
 وبما أصابه قد يكون  أن يمكن الذي الضرر بإجبار المحكمة أمام يطالب أن الضحية حق من ويبقى بها
 التي السرقات على يعاقب لا "أن على ق.ع 368 المادة نصت المعنى هذا وفي مدنية تعويضات من يلزم

 المدني: التعويض في إلا الحق لهم وليس أدناه المبينين الأشخاص من ترتكب
 
 الفروع من غيرهم أو بأولادهم إضرار  الأصول .1
 بأصولهم إضرار الفروع .2

 " الأصول سرقات جريمة في الاجرائية المتابعة خصوصية
فالفعل جرامية للفعل، لإمس بالصفة اي لاق ع ج هو قيد إجرائي،  368مادة لو إن القيد الذي نصت عليه ا

أو  ارتكابه دون قيد  يفجنائية، فيسأل عنه كل من ساهم لمشروع من الناحية الر اييبقى على وصفه غ
و الشكوى  .حددها القانون  يتالسرقة بالرابطة ال يفعليه لمجني تبط باير  نيمهساملم يكن أحد الشرط، ما 

الدعوى رك حتجوز أن يبظروف مشددة لعموم النص، ولكن  نةر تالسرقة حىت ولو كانت مق يفواجبة 
عليه  لمجنيزل اانتشكوى، و  لىذا كون جرمية مستقلة دون حاجة إشدد إملعلى الظرف ا لجانيويعاقب ا

 في، فتبقى الدعوى قائمة فاعلين أو شركاء مادةلا يفذكورين ملا نيمتهمليستفيد منه سوى ا لاعن الشكوى 
 صي.فالنزول هنا ذو طابع شخ همعدا  ام حق

موت بو ومرتكبها  لجريمةعليه با لمجنيث سنوات من يوم علم الاي الشكوى بعد مرور ثفق حلا ينقضي
 ،عليه لمجنيا

خر، لأامواجهة الزوج في ين د بإدراج أحد الزوجلهم القيشخاص الذين يشمالأق ع ج  368دة لماحددت ا
ريك حتللدرجة الرابعة إذ يتوقف عليهم صهار لأواشي واحلديد واجلتعديل قانون العقوبات ا يفوهذا ما جاء 

 .الدعوى العمومية



 يفقيق كان له أن يتنازل عن الشكوى عليه بالشكوى وباشرت السلطات إجراءات التح نيجلموإذا تقدم ا .
ن يتنازل ع ملتابعة أما إذا ملجراءات الإعمومية ويضع حدا أي مرحلة كانت عليه الدعوى فتتوقف الدعوى ال

 .ضرور التنازل عن شكواه مللك امي لادانة لإكم القضائي باحلبعد صدور ا لاالدعوى إ
نع ميقائمة و عوى تظل الدده من الزوج السارق أن يتنازلوا عن الشكوى لاو لأالزوج الشاكي فليس  فيو إذا تو 

 .ق فيهحلالتنازل عنها لوفاة صاحب ا
 من حيث الجرائم وى الشكقيد نطاق  
السرقة،  يفنايات، كما يسري على الشروع جلا نح أو منجللى جرائم السرقة سواء كانت من ايسري القيد ع 
الواقع على  رحجلن السرقة مثل؛ أفعال الضرب أو اشددة بفعل جرائم مستقلة عملحظ أن الظروف املالوا

 ربكراه تعتلإا تكون ظرف يتصهار بقصد السرقة اللأغاية الدرجة الرابعة أو ا ىلواشي إحلأو ا نيالزوج
خفاء لإجرمية ا عليه فيها، ويطبق القيد على ينجلميتوقف رفعها على شكوى ا لاا، و هتمستقلة بذا لاأفعا

 ع. ق 833و 831 ةمادلا يفنصوص عليها ملا
 حكم السرقة بين الأقارب في الشريعة الاسلامية

والفروع،  صو للأالسرقات بني ا يفنفية أنه القطع حليرى ا ،صول والفروعلأا نيكم السرقة بحبفيما يتعلق 
سرقة  يفالولد  يقطع لاسرقة مال ولد ولده وإن نزل،كما  يفد جلا لاسرقة مال ولده، و  يفلد يقطع الوا لاف

عادة ما تكون  —قهاء الف ءلاكما يقول هؤ  —ن هذه القرابة لأ؛لاسرقة جده وإن ع يفولد الولد  لامال أبيه، و 
خر، فلذلك منعت لآنزلة امبمنهما  صار كل واحد ىترز، ححلا يفذن بالدخول لإوا ال،ملا يفباسطة ملفيها ا

عليه وسلم  ولده خاصة بقوله صلى الله ب ماللأسرقة ا يفلبعض، كما استدلوا لعدم القطع  شهادة بعضهم
 قاربلأء الاهؤ  نيالسرقات ب يفالقطع  نع إقامة حدمت ، فيعد كل ما ذكر شبهات "بيكلأأنت ومالك "

 - قاربلأبقية ا نيتقع ب يتالسرقة ال يفالقول بوجوب القطع  ىلنابلة؛ ذهبوا إحلكية والشافعية والاملأما ا
رم أم حلم، وسواء كانوا ذوي الرحم الاحارم أم لموسواء كانوا من ا - نيصول والفروع، والزوجلأفيما عدا ا

 يتال الملا يفباسطة مل. فلم توجد بينهم تلك اوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما"" يةلأوم ايكونوا، لعم مل
 .جينالزو  نيوب والفروع،  صوللأا نيعادة ما تكون ب

 بقوله نيصول والفروع، مستدللأا نيالسرقات ب يفع عدم وجوب القط يفنفية حليتفق الشافعية مع رأي او 
طيبات  أوالدكم كسبكم فكلوا من" م لاة والسلا، وبقوله عليه الص"بيكلأأنت ومالك "عليه وسلم  صلى الله

اجات بعضهم حل م مرصودةهلخر، كما أن أموالآمال ا يفود الشبهة بوجوب نفقة كل منهما ، ولوج"كسبكم
 .البعض

 

 

 



 


